 يؤثر انقسام العملة بشكل رئيسي على حركة تداول الأموال ونقلها وتحويلها بين المحافظات والمناطق اليمنية المجزأة بين صنعاء وعدن فمن المعروف أن حكومة صنعاء تمنع تداول الطبعة الجديدة للفئات النقدية المختلفة والتي اعتمدها البنك المركزي في عدن وبالمثل يمنع تداول الفئة المعدنية التي اصدرها البنك المركزي في صنعاء في مناطق حكومة عدن كل هذه الاجراءات سببت شح سيولة في مناطق حكومة صنعاء والذي بدوره أدى إلى ركود اقتصادي كبير مع عجز المواطنين والتجار الايفاء بالتزاماتهم كما أن الطلب المتزايد على الفئات النقدية القديمة ادى لتداول التالف منها وهذا بدوره حافظ على سعر الصرف من الانهيار بعكس العملة في المحافظات الواقعة تحت الحكومة الشرعية والتي وصل سعر الصرف الى ١٥٠٠ ريال للدولار الواحد . إن الوضع الاقتصادي يشير فعلياً الى وجود شطرين مع انفصال الاجراءات الاقتصادية بين حكومتي صنعاء وعدن
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